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مرور الزمن - مصالحة - تعويض - قرار مجلس الوزراء - قوة الزامية.
الموضوع: ابداء الرأي حول امكانية اجراء مصالحة مع بعض رجال سرية الاطفاء.

ان ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي - الهيئة العامة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:
انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 14/1/1972 بموجب احالة محافظ مدينة بيروت رقم 1876 تاريخ 12/1/1972 كتاب المراقب العام لدى بلدية بيروت رقم 92/67 تاريخ 12/1/1972 المتعلق بالموضوع المنوه به اعلاه والذي جاء فيه ما يلي:

يطالب بعض رجال سرية الاطفاء بتعويضات عن ساعات عمل اضافية قاموا بها خلال الفترة الممتدة بين 1/1/64 و9/4/1965.

حصل البعض على احكام قضائية بهذه التعويضات (قرار مجلس شورى الدولة رقم 325 تاريخ 16/9/1970 بدعوى أديب محمد حرب) وبعضهم ردت دعواهم في الاساس (قرار مجلس شورى الدولة رقم 51 تاريخ 4/2/1969 بدعوى احمد الخطيب) وبعضهم الآخر لم يقاض البلدية.

طلبت الادارة اجراء مصالحة مع "غير المستفيدين" عملا بقاعدة المساواة.

افادت هيئة القضايا في وزارة العدل بكتابها رقم 622/م/71 تاريخ 23/9/1971 انها "لا ترى مجالا لاجراء مصالحة ولا يمكنها الموافقة عليها لان التعويضات المطالب بها تعود للفترة الواقعة ما بين 1/1/1964 و9/4/1965 وقد سقطت قيمة هذه التعويضات بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

ولفتت النظر الى ان سقوط الديون بفعل مرور الزمن يتم حكما بفعل القانون ومن واجب اي موظف يتدخل بعقد النفقة او صرفها ان يثير قضية مرور الزمن تلقائيا لان ذلك يتعلق بالانتظام العام ولا مجال للتوقف عند بعض ما جاء في الكتب الفرنسية حول هذا الموضوع لان القانون اللبناني يختلف عن الفرنسي بشأن مرور الزمن ويجعل الدين ساقطا حكما بمجرد انقضاء المهل القانونية".

قرر مقام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1971 "الموافقة على اجراء مصالحة مع رجال سرية الاطفاء المذكورين اعلاه بحيث يعطون نفس التعويض الذي اعطي للذين قبلت مراجعاتهم، اي تعويضا، عن الساعات الاضافية التي عملوا خلالها فعلا في الفترة الممتدة من 1/1/1964 الى 9/4/1965 يوازي نصف التعويض المستحق لهم بمعدل 1/150 من الراتب عن كل ساعة عمل اضافية لقاء اسقاط شامل من قبل كل اطفائي يشمله التعويض المذكور".

أرجو التفضل باستشارة ديوان المحاسبة عن امكانية عقد النفقة والتأشير عليها وتصفيتها وصرفها ودفعها، في ضوء ما تقدم، دون ان يترتب على الموظفين اية مسؤولية او يتعرضوا لاية ملاحقة.

وانه بتاريخ 28/1/1972 ورد على الديوان ايضا بموجب احالة محافظ بيروت المؤرخة في 28/1/1972 واللاحقة لاحالته السابقة ملف القضية مع كتاب مدير المصلحة المالية لدى البلدية الموجه الى المحافظ المذكور بتاريخ 25/1/1971 والذي جاء فيه ما يلي:

عطفا على الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نفيد بما يلي:

تبين ان قرار المجلس البلدي رقم 37 تاريخ 18/1/1972 قضى باجراء مصالحة مع رجال اطفاء مدينة بيروت لقاء الساعات الاضافية التي قاموا بها بين تاريخ أول كانون الثاني 1964 والتاسع من شهر نيسان 1965.

وتبين ان دائرة التصفية تمنعت عن تنفيذ مضمون القرار المشار اليه بحجة ان المبالغ المطالب بها قد سقطت بعامل مرور الزمن متبنية رأي هيئة القضايا في وزارة العدل خاصة وان مجلس الخدمة المدنية رفض الموافقة على اجراء المصالحة.

وتبين ان دائرة التصفية أضافت انه سبق لها ونفذت مضمون معاملة مشابهة تماما فتعرضت للملاحقة من قبل التفتيش المالي وديوان المحاسبة.

بنـــاء عليـــه

حيث انه يتبين من حيثيات قرار المجلس البلدي الآنف الذكر ان مجلس الخدمة المدنية رفض الموافقة على اجراء المصالحة.

وحيث انه يتبين ايضا ان هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل افادت بان التعويضات المطالب بها قد سقطت بعامل مرور الزمن.

وحيث انه تبين ان الخلاف الحاصل بين بلدية بيروت وهيئة القضايا في وزارة العدل قد رفع لمقام مجلس الوزراء الذي اتخذ قراره رقم 13 تاريخ 22/12/1971 القاضي بالموافقة على اجراء المصالحة.

وحيث انه يتبين ان المصفي تعرض فعلا للملاحقة من قبل التفتيش المالي عندما نفذ سابقا مضمون معاملة سابقة بحجة ان الدين قد سقط بعامل مرور الزمن رغم الاشارة صراحة في متن القرار آنذاك بان الرسم ساقط بمرور الزمن.

وحيث ان المصفي يخشى اتهامه بمخالفة ادارة الاموال العمومية ويتعرض بالتالي للملاحقة من قبل المراجع المختصة.

لذلك، نرى التفضل بالاطلاع وبيان الرأي واتخاذ القرار المناسب.

وانه ورد اخيرا على الديوان بتاريخ 1/2/1972 بموجب احالة محافظ بيروت المؤرخة في 22/1/1972 نسخة عن قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 22/1/1972 بشأن الموضوع المبحوث فيه وقد جاء في هذا القرار ما يلي:

الموضوع: قضية التعويضات العائدة لبعض رجال سرية الاطفاء.

المستندات: القرار رقم 2670 تاريخ 8/12/1960 المتعلق بدوام رجال الاطفاء، القراران الصادران عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 19 تاريخ 14/1/64 ورقم 113 تاريخ 13/3/1964.

· قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 109 تاريخ 30/3/1965 المصدق بتاريخ 9/4/1965 (تعديل نظام سرية الاطفاء وتحديد نسبة تعويضات الساعات الاضافية لرجالها).

· كتاب قائد سرية الاطفاء الى محافظة مدينة بيروت برقم 68/ص تاريخ 10/4/1971.

· كتاب هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 622/م تاريخ 23/9/1971.

· كتاب اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 896/م تاريخ 25/10/1971 موضوع ايداع وزارة الداخلية رقم 7167/5 تاريخ 26/10/1971 ومرفقاتها.

قرار المجلس:

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه:

وقد تبين منها ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت تفيد انه بموجب القرار رقم 2670 تاريخ 8/12/1960 كان دوام رجال الاطفاء محددا بـ /24/ ساعة متواصلة يليها /24/ ساعة راحة وقد توجب لهم من جراء هذا الدوام تعويض عن اعمال اضافية دفع لهم حتى 31/12/1963 بموجب مصالحة تمت بالقرارين رقم 19 تاريخ 4/1/1964 و113 تاريخ 13/3/1964. وان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت، تجنبا لاستمرار دفع هذا التعويض الاضافي طلبت اعداد قرار بتعديل هذا الدوام، غير ان سرية الاطفائية ابدت ان التعديل المطلوب ينشئ موجبات مالية كبيرة فعادت اللجنة وحددت بقرارها رقم 109 تاريخ 30/3/1965 المصدق بتاريخ 9/4/1965 تعويض ساعات العمل الاضافية لرجال سرية الاطفاء بنسبة 30% من الراتب رفعت هذه النسبة الى 50% بالقرار رقم 310 تاريخ 2/6/1970.

وان عددا من رجال السرية أقاموا دعاوى على بلدية بيروت، لدى مجلس شورى الدولة مطالبين بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية التي قاموا بها خلال الفترة الممتدة بين 1/1/64 و9/4/1965 المتعلق بتعديل نظام سرية الاطفاء وتحديد التعويض عن الاعمال الاضافية باعتبار انهم ظلوا يعملون خلال هذه الفترة وفقا لاحكام القرار رقم 2670 تاريخ 8/12/1960 وطالبوا في الوقت نفسه اجراء مصالحة مع البلدية حول هذه الدعاوى.

وحينما أحيل طلب اجراء المصالحة على مجلس الخدمة المدنية، رفض الطلب وابدى عدم موافقته على تسوية أوضاع الموظفين بصورة ادارية، وامتناعه عن درس اية معاملة هي موضوع نزاع في مجلس شورى الدولة.

وان هيئة القضايا في وزارة العدل افادت في الموضوع انها لا ترى مجالا لاجراء التسوية المقترحة، لانها تعتبر ان التعويضات المطالب بها سقطت حكما بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية.

وتشير اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت الى ان مجلس شورى الدولة فصل بعض الدعاوى العالقة امامه في هذا الصدد، واصدر أحكاما لمصلحة بعض المستدعين وأحكاما غيرها برفض طلب التعويض للبعض الآخر، وقد حددت القرارات الصادرة لصالح المستدعين نسبة التعويض بـ /50%/ من التعويض الاساسي المحدد على أساس 1/150من الراتب عن كل ساعة عمل اضافية. وفي ضوء هذه القرارات اصبح رجال الاطفاء بالنسبة للتعويض المحكوم به في أوضاع مختلفة: فئة نالت التعويض وفئة لم تنله، وفئة ثالثة مازالت مراجعاتها عالقة وفئة أخيرة لم تتقدم اصلا بمراجعة للمطالبة به.

وترى اللجنة المذكورة ان القرارات الصادرة باعطاء بعض رجال الاطفاء تعويضات اضافية اصبحت مبرمة، وان لهذه القرارات، خروجا عن مبدأ نسبية القضية المحكمة مفعولا شاملا وان مبدأ الشمول الذي يأخذ به مجلس الشورى، خروجا عن مبدأ نسبية القضية المحكمة والمبني على اعتبارات الانصاف والمساواة يقضي بعدم التمييز بين الاطفائيين فلا يجوز حرمان بعضهم من حقهم بالتعويض، عملا بمبدأ المساواة فضلا عن ان مجلس الوزراء اخذ بهذه الاعتبارات ولم يدل بمرور الزمن فأقر اعطاء تعويض لبعض الموظفين في وزارة البريد والبرق والهاتف كانت لهم قضية شبيهة بقضية الاطفائيين سواء أكانوا أقاموا دعاوى قبلت أوردت او لم يقيموها، وذلك في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/7/1964 و5/8/1964.

وتخلص اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت، انطلاقا من هذه المعطيات الى اقتراح اجراء مصالحة مع رجال سرية الاطفاء المعنيين بحيث يعطون نفس التعويض الذي اقر للذين صدرت قرارات من مجلس شورى الدولة لصالحهم اي تعويضا، عن الساعات الاضافية التي يثبت انهم عملوا خلالها في الفترة المتراوحة بين 1/1/1964 و9/4/1965 يوازي نصف التعويض المستحق بمعدل 1/150 من الراتب عن كل ساعة عمل اضافية لقاء اسقاط شامل من قبل كل اطفائي يشمله التعويض.

لذلك، وبما ان مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لبت الخلافات في الرأي التي تحصل بين الادارات فان وزارة الداخلية ترفع هذه القضية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بناء عليه

وبعد الاطلاع على رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة القضايا في وزارة العدل، وعملا بمبادئ الانصاف والمساواة.

وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،

ولدى المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اجراء مصالحة مع رجال سرية الاطفاء المذكورين اعلاه بحيث يعطون نفس التعويض الذي اعطي للذين قبلت مراجعاتهم، اي تعويضا، عن الساعات الاضافية التي عملوا خلالها فعليا في الفترة الممتدة من 1/1/1964 الى 9/4/65 يوازي نصف التعويض المستحق لهم بمعدل 1/150 من الراتب عن كل ساعة عمل اضافية لقاء اسقاط شامل من قبل كل اطفائي يشمله التعويض المذكور.

بنـــاء عليـــه

بما انه يتبين ان التعويضات التي يطالب بها بعض رجال سرية الاطفاء في القضية المعروضة تعود للفترة الواقعة ما بين 1/1/1964 و9/4/1965.

وبما ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 5/8/1967 نصت على ما يلي:

"تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي أمام القضاء.

وبما ان التعويضات المطالب بها تعتبر ساقطة حكما بمرور الزمن سندا للمادة 115 المذكورة اعلاه، ولا يجوز بالتالي المصالحة عليها.

وبما انه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالموضوع المتخذ بتاريخ 22/12/1971 فتقضي الاشارة الى ان قرارات مجلس الوزراء لا تعتبر ملزمة للادارات العامة الا بقدر ما تستند اليه من نصوص قانونية وبقدر ما تتفق مع احكام القانون.

وبما انه يترتب على كافة ما تقدم انه لا يجوز من الوجهة القانونية اجراء المصالحة مع رجال سرية الاطفاء في القضية المعروضة.

لهذه الاسباب،

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.

( (
